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  موانع المسئولية الجزائية في القانون الأردني 

  ( دراسة وصفية تحليلية ) 

  إاد
         ن واوح د اد. 

  قسم الانحراف والجر�ة -أستاذ مساعد 

  الأردن  -جامعة البلقاء التطبيقية 

 موجز عن البحث
رها، ولية الجزائية وأسسها وشـروطها وعناصـئهدف البحث التعرف إلى تعريف المس

ولية الجزائية وأسبابها وأنواعها، وذلك بالاعتماد ئوكذلك وبالتحديد تعريف موانع المس

ولية الجزائية يختلط بغيره من المفاهيم القانونية ذات الصلة، ئعلى أن مفهوم موانع المس

كأسباب الإباحـة وموانـع العقـاب، الأمـر الـذي حـتم علينـا دراسـة وبيـات المعـالم التـي 

ولية الجزائية وذلك للوقوف على ماهية ئتلك المفاهيم ومفهوم موانع المس تفصل ما بين

ولية ئولية الجزائيــة، حيــث اعتمــد الباحــث بمعالجــة موضــوع موانــع المســئموانــع المســ

الجزائية على المنهج الوصفي التحليلـي للبحـث، وتمثـل في تحليـل النصـوص القانونيـة 

ى المصـادر والكتـب الفقهيـة والقانونيـة المتعلقة بموضوع البحث، وذلك بالاعتمـاد علـ

 ذات الصلة والدراسات التي تناولت ذاك الموضوع.

ن موانع المسؤولية ما هـي إلا أسـباب وعـوارض تترتـب نتيجـة أوتوصل الباحث إلى 

فقدان الجاني لأحد عناصر المسؤولية المتمثلة في الوعي أو الإرادة أو كليهما مع�، الذي 

امتناع إيقاع العقوبة على مـن  نهلية لتحمل المسؤولية الجزائية، وأيترتب عليه فقدان الأ
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توفر لديه أحد هذه الموانع ما هو إلا أثر يترتب على امتنـاع أو نفـي المسـؤولية، وكـذلك 

فإنه في حال توفر مانع من موانـع العقـاب فـإن ذلـك لا يـؤثر علـى تـوافر أركـان وعناصـر 

ية فكل منهما كاملة ومستوفية لكافـة عناصـرها، الجريمة وعلى عناصر المسؤولية الجزائ

وينحصر فقط أثر هذا العذر بالإعفاء من العقـاب مـع الإبقـاء علـى كافـة عناصـر وأركـان 

الجريمة، وأوصى الباحث ضرورة الأخـذ بعـين الاعتبـار عنـد تقسـيم وتبويـب التشـريع، 

خـاص عـن  الانسجام ما بين المسمى والمضمون، وذلك بفصل موانـع العقـاب في قسـمٍ 

موانع المسؤولية، وكذلك استخدام مصطلح (لا مسؤولية) في النصوص الخاصة بموانع 

) مـن قـانون العقوبـات الأردني بـدلاً مـن اسـتخدام ٩٣ – ٩٢المسؤولية كنص المادتين (

مصطلح (لا عقاب) أو (يُعفى من العقاب)، حيث إن الأثر القانوني لقيام مانع مـن موانـع 

) ٩٣اءها، وكذلك اسـتبدال مصـطلح الغيبوبـة الـوارد في نـص المـادة (المسؤولية هو انتف

من قـانون العقوبـات، بعبـارة (فاقـد الـوعي أو الإرادة)؛ كونهـا أكثـر دقـةً في الدلالـة علـى 

ــة السُــكر  ع، ووضــع نصــوص تشــريعية صــريحة تــنظم حال ــرِّ ــة التــي قصــدها المُشَ الحال

ة، درءاً لأي لبس أو غموض أو خلافات الاختياري وتحديد أثره على المسؤولية الجزائي

فقهية. وكـذلك الـنص صـراحةً علـى الأثـر القـانوني لحالـة السُـكر والتَخَـدِير الاختيـاري 

المؤدي إلى فقدان جزئي للوعي والإرادة في المسـؤولية الجزائيـة وبالتـالي إلـى اعتبارهـا 

 كمانع من موانع المسؤولية الجزائية.
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Abstract: 
The research aims to identify the definition of criminal responsibility, and 

founded and conditions and elements, as well as specifically identify inhibitors of 
criminal responsibility, causes and types, and relying on the concept of inhibitors 
of criminal responsibility is mixed with other legal concepts relevant reasons is 
permissible, and steeplechase punishment, which is necessary for us to study 
and Bayat milestones that separates these concepts and the concept of 
contraception penal responsibility in order to determine the nature of barriers of 
criminal responsibility, where the researcher to address issue of contraception 
criminal liability on the analytical descriptive method of research, and represent in 
the analysis of legal texts on the subject of research, drawing on sources and 
books jurisprudence and the relevant legal and studies which dealt with that 
subject. 

The researcher concluded that contraceptive responsibility is only the causes 
and symptoms arise due to loss of the offender to one of the elements of 
responsibility of awareness or the will, or both, resulting in loss of eligibility to 
bear criminal responsibility, and the failure to inflict punishment on those who 
required to have one of these barriers is a the impact of the consequent failure or 
denial of responsibility, as well as it is in the event of availability of objection to 
contraception punishment, this does not affect the availability of staff and the 
elements of the crime and the elements of criminal responsibility Both are 
complete and meet all of its elements, and is limited to only the impact of this 
excuse, exemption from punishment, while retaining all the elements of The 
elements of the crime, and the researcher need to take into account when 
dividing and classifying the legislation, harmony between labeled and content, 
and the separation of inhibitors of punishment in a special section on 
contraindications responsibility, as well as the use of the term (no liability) in the 
texts of inhibitor responsibility as text articles (92-93) of the Jordanian penal code 
instead of using the term (not punishment) or (exempt from punishment), as the 
legal effect of the objection to the contraceptive responsibility is the absence 
thereof, as well as replacing the term coma in the text of Article (93) of the Penal 
Code, words (unconscious or the will); being more accurate indication of the 
situation intended by the legislature, and the development of an explicit 
legislative texts governing the state of the optional sugar and determine its 
impact on the criminal liability, to dispel any confusion or ambiguity or doctrinal 
differences. As well as to explicitly state the legal effect of the optional sugar and 
anesthesia leading to partial loss of consciousness and the will to criminal 
responsibility and thus to be considered as a contraceptive contraindications of 
criminal responsibility. 
Keywords : Contraindications - Criminal liability - Jordanian law - Descriptive 

and analytical study. 
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  المقدمة
تلك الأسباب التـي تـؤثر في أهليـة الشـخص فتجعلـه يعنى بموانع المسؤولية الجزائية 

غير صالح قانون� لتحمل الجريمة التي ارتكبها، وهذه الأسباب شخصية تتصـل بالجـاني 

 .)١(ولا شأن لها بالجريمة فهي تبقى على أصلها من التجريم

ومفهوم الموانع المسؤولية الجزائية قد يخـتلط بغيـره مـن المفـاهيم كأسـباب الإباحـة 

نع العقاب، الأمر الذي يحتم بيان المعالم التي تفصل بين تلك المفاهيم حتى نقـف وموا

بوضوح على ماهيـة موانـع المسـؤولية الجزائيـة. وإذا كانـت موانـع المسـؤولية الجزائيـة 

تتفق مع موانع العقاب في أمور كثيرة منها أنها شخصية وأن أثرها يقتصر على من توافرت 

أنه يقتصر على الإعفاء من العقوبة فقط، إلا أن موانع العقـاب فيه فقط من المساهمين، و

لا تأثير لها على الجريمة ولا على المسؤولية الجزائية، فتقـوم الجريمـة وتثبـت مسـؤولية 

فاعلها عنها ولكن لاعتبارات اجتماعية يقدرها المشرع ويتقرر إعفـاء مـن تتـوافر بالنسـبة 

 .)٢(له الإعفاء من العقاب

الأردني على موانع المسؤولية الجزائية والتي عبر عنها بموانـع العقـاب ونص المشرع 

)، ويتضــح أن ٩٣-٨٥في القســم الثــاني مــن البــاب الرابــع مــن الكتــاب الأول في المــواد (

، وكان الأفضـل والأصـوب أن يسـتخدم "موانع العقاب"المشرع الأردني استعمل تعبير 

المســؤولية تتطلــب إرادة، وهــي لا تكــون حيــث أن  "موانــع المســؤولية الجزائيــة"تعبيــر 

) من قـانون ٧٤كذلك إلا إذا توافر لها الوعي والاختيار وذلك وفق مقتضى نص المادة (

                                                        

 .٥٥٣، ص٢٠٠٤، مطابع البيان التجارية، دبي، ٢) ربيع محمد، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ط١(

ــي ٢( ــة، منشــورات الحلب ) د. القهــوجي، علــي عبــد القــادر، شــرح قــانون العقوبــات: القســم العــام، دراســة مقارن

 .٥٠، ص٢٠٠٢الحقوقية، بيروت، 
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، ومن شأن مانع المسؤولية نفي الوعي أو الاختيار أو نفيهمـا معـ� فـلا العقوبات الأردني

ــر المتر ــاب إلا الأث ــاع العق ــا امتن ــلاق، وم ــى الإط ــؤولية عل ــوم المس ــاع تق ــى امتن ــب عل ت

المسؤولية، إضافة إلى ذلك فإن موانع العقاب لا تتقرر إلا في حالات يكـون الجـاني فيهـا 

متمتع� بحرية الاختيار والتمييز أي مسئولا ولكن يرى مشرعنا الأردني إعفاءه مـن توقيـع 

 .)١(العقاب عليه

التشـريع الأردني، وتأسيس� عليه سنتناول في هذا البحث موانع المسؤولية الجزائيـة في 

ــع الراجعــة إلــى غيــاب الملكــات العقليــة وانعــدام الإرادة  ــاول في ذلــك الموان بحــث نتن

 وانعدام حرية الاختيار.

  أولاً: إشكالية البحث:
إن مفهوم موانع المسؤولية الجزائية يختلط بغيره من المفـاهيم القانونيـة ذات الصـلة، 

حتم دراسة وبيـان المعـالم التـي تفصـل مـا  كأسباب الإباحة وموانع العقاب، الأمر الذي

بين تلك المفاهيم ومفهوم موانع المسؤولية الجزائية وذلك للوقـوف علـى ماهيـة موانـع 

 المسؤولية الجزائية.

  ثانياً: أهداف البحث:
ــرها،  ــروطها وعناص ــها وش ــة وأسس ــى المســؤولية الجزائي ــرف إل ــث التع يهــدف البح

 لية الجزائية وأسبابها وأنواعها.وكذلك وبالتحديد تعريف موانع المسؤو

  ثالثاً: أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في أن المشرع الأردني نص علـى موانـع المسـؤولية الجزائيـة والتـي 

                                                        

، ٢٠٠٢) كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، الدار العلميـة الدوليـة، عمـان، ١(

 .٥٣٧ص
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عـبر عنهـا بموانـع العقــاب في القسـم الثـاني مـن البــاب الرابـع مـن الكتـاب الأول في المــواد 

، وكــان "موانــع العقــاب"عبيــر )، ويتضــح لنــا  أن المشــرع الأردني اســتعمل ت٩٣- ٨٥(

حيـث أن المسـؤولية  "موانـع المسـؤولية الجزائيـة"الأفضل والأصوب أن يسـتخدم تعبيـر 

 تتطلب إرادة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا توافر لها الوعي والاختيار. 

   رابعاً: منهجية البحث:
صـفي اعتمد الباحـث بمعالجـة موضـوع موانـع المسـؤولية الجزائيـة علـى المـنهج الو

التحليلي للبحث، وتمثل في تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، وذلك 

بالاعتماد على المصادر والكتب الفقهية والقانونية ذات الصلة والدراسات التي تناولـت 

 ذاك الموضوع.
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  المبحث الأول
  ماھیة المسؤولیة الجزائیة وعناصرھا وشروطھا 
  تمهـيد:

زائيــة عــادة أهليــة الجــاني في أن يكــون مســئولا جزائيــ�، لــذلك يقصــد بالمســؤولية الج

، ولكن لا يجـب أن يفهـم هـذا في )١(يوصف الركن المعنوي بأنه ركن المسؤولية الجزائية

وي فقـط سـواء كـان قصـداً عمـدي� أن المسؤولية الجزائية لا تعتمد إلى على الركن المعن

نما تتطلب لقيامها أركان أخرى كـالركن خطأً غير عمدي، ولكن المسؤولية الجزائية إ أو

الشــرعي والــركن المــادي، فالمســؤولية الجزائيــة تعتــبر الــركن الأســاس للنظــام الجنــائي 

العقابي، لأن الملاحقة الجزائية تهدف إلى مسائلة من ارتكب الجريمـة أو حـرض عليهـا 

 .)٢(أو ساعد على تسهيلها وتنفيذها بقد إنزال القصاص به

  ة الجزائية:مفهوم المسؤولي
تعددت المفاهيم التي عـبر عنهـا مصـطلح المسـؤولية بشـكل عـام؛ كونهـا تسـتخدم في 

نواحٍ عديدة، فتارة استخدمت للتعبير عن مسؤولية الإنسان عن نفسه، وتـارة اسـتخدمت 

للتعبير عن مسؤولية الإنسان عن فعـل غيـره، ناهيـك عـن اسـتخدامها كمصـطلح للتعبيـر 

 دنية وغيرها العديد من الجوانب المختلفة.عن مسؤولية الإنسان الم

التـزام شـخص بمـا تعهـد "فعرف بعض مـن الفقـه المسـؤولية بمفهومهـا العـام بأنّهـا: 

القيام به أو الامتناع عنه حتى إذا أخل بتعهده تعـرض للمسـاءلة عـن نكوثـه فيلـزم عنـدها 

                                                        

 ٢٤٧، ص ٢٠٠٠، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـان، ٤) د. محمد نجم، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط١(

 وما بعدها.

 .٢٥، ص ١٩٧٨رية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ) محمود نجيب حسني، النظ٢(
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 .)١("بتحمل هذا النكوث

ع مــن أن تقتصــر علــى قيــام الشــخص ســإلاّ أن للمســؤولية بمفهومهــا العــام نطاقــ� أو

امتناعه عن ما ألتزم به، فقد تثار عن ما أتـاه الشـخص بنفسـه أو بواسـطة غيـره، كـذلك  أو

فإنّ الشخص قد يُلزم بتحمل النتائج عن فعل غيره، كما في حالـة تحمـل مسـؤولية التـابع 

ة الجزائيـة عن أعمال المتبوع، أو من هو تحت وصايته أو ولايته، وكـان نطـاق المسـؤولي

يتســع ليشــمل مســؤولية الشــخص عــن أفعــال الأشــياء والحيوانــات، وذلــك كمســؤولية 

الشخص عـن الأشـياء والحيوانـات الموجـودة تحـت حراسـته. وتلـك مسـؤولية عملـت 

 التشريعات على معايير مميزة لها ما بين مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية.

لـف نسـبي� في دلالتهـا ومضـمونها عـن وبتأصيل فكرة المسؤولية المدنيـة، نجـدها تخت

أسس المسؤولية الجزائية ونطاقها، فللقانون الجزائـي خصوصـيته المسـتمدة مـن مبادئـه 

وخصائصه، لذلك فإنّ ما يهمنا في نطاق ومفهوم المسؤولية، هي مسؤولية الشخص التي 

 م.تشمل التزامه بما أوجبه عليه القانون، وتحمله لنتائج الإخلال بهذا الالتزا

وهو ما يدخل ضـمن مفهـوم المسـؤولية الجزائيـة، مـدار البحـث في هـذا الجـزء، وقـد 

التــزام  "تعــددت تعريفــات الفقهــاء للمســؤولية الجزائيــة، فمــن الفقــه مــن عرفهــا بأنّهــا: 

بتحمل النتائج القانونيـة المترتبـة علـى تـوافر أركـان الجريمـة وموضـوعه هـو العقوبـة أو 

 . )٢("زله القانون بالمسئول عن الجريمةالتدبير الاحترازي الذي ين

                                                        

، ١٩٩٢، دار نوفــل، بيــروت، ٢، جـــ٢) د. مصــطفى العــوجي، القــانون الجنــائي العــام: المســؤولية الجنائيــة، ط١(

 .١١ص

مكـان نشـر،  ) د. كامل السـعيد، شـرح الأحكـام العامـة في قـانون العقوبـات: دراسـة مقارنـة، دون دار نشـر، دون٢(

 .٥٠٧، ص١٩٩٨
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. وهي كـذلك )١("تحميل الإنسان نتيجة عمله ومحاسبته عليه"ومنهم من عرّفها بأنّها: 

. ومـن )٢("تحمل تبعة الجريمة والالتزام بالخضـوع للجـزاء الجنـائي المقـرر لهـا قانونـ�"

حمل الجزاء العقـابي نتيجـة أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يت"الفقهاء من عرّفها بأنها: 

صـلاحية ". وهنـاك مـن عرفهـا بأنهـا: )٣("اقترافه جريمة مما ينص عليهـا قـانون العقوبـات

الشــخص لتحمــل الجــزاء الجنــائي بصــورة العقوبــة أو التــدبير الاحــترازي الــذي يقــرره 

 .)٤("القانون كأثر للجريمة التي ارتكبها

، نجد أن الخلاف بينها لا يعدو أن يكون ومن التدقيق في تعريفات المسؤولية الجزائية

مجرد خلاف� شكلي� لا جوهري�، حيث أن كافة التعريفات تتمحور حول إلزام الشـخص 

بتحمل تبعة عدم الالتزام بما أوجبه عليه القانون والتـي تـتلخص بفكـرة العقـاب، فهنـاك 

إلـى مكافحـة  أوجه للاتفاق بـين العقوبـة والتـدبير الاحـترازي، حيـث أن كلاهمـا يهـدف

الجريمة، وبناءً عليه فإن كلاً منهما لا يوقع إلا بمناسبة ارتكـاب مـن يوقـع عليـه جريمـة، 

وأن كلاهما يخضع لمبدأ الشرعية أي لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في القانون فلا يمكن 

 .)٥(فرضهما إلا بنص، وأن كلاهما يوقع بموجب محكمة مختصة

                                                        

، ١، جــ٣) د. محمد كامـل مرسـي باشـا و د. السـعيد مصـطفى السـعيد، شـرح قـانون العقوبـات المصـري الجديـد، ط١(

 .٣٥٧، ص١٩٤٦مطبعة مصر، القاهرة، 

) د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات: القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢(

 .٥٧٨، ص٢٠٠٢روت، بي

، ٢٠٠٢) د. سمير عالية، شرح قانون العقوبـات: القسـم العـام، مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات، بيـروت، ٣(

 .٢٩١ص

 .٢٦٢، ص ٢٠٠٥) د. محمد نجم، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٤(

 .٦٦٥) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٥(
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 يتم البحث في مدى توافرها، إلا إذا توافرت كافـة أركـان كما أن المسؤولية الجزائية لا

 .)١(الجريمة وهي: الركن القانوني، والمادي والمعنوي والركن المعنوي

وعليه فإن البحث في المسؤولية الجزائية، لا يكون إلا بعد توافر تلك الأركان أي بعـد 

اصر الجريمة الواجـب وقوع الجريمة، ولا يمكن أن تكون هذه المسؤولية عنصراً من عن

توافرها لقيام الجريمة، وإنما هي مسألة أو أمر لاحق لقيام الجريمة بكافة أركانهـا، سـواء 

ــد حــد  ــة أو وقفــت عن ــت تام ــة أو مخالفــة، وســواء أكان ــة أو جنح ــت الجريمــة جناي أَكان

 الشروع.

  أسس المسؤولية الجزائية:
أثارت كذلك خلافـ� كبيـراً  يعد موضوع أسس المسؤولية الجزائية من المواضيع التي

بين الفقهاء، وأساس اختلافهم كان في مسألة أولية هي: هل الإنسان مخير أم مسـير وهـو 

يرتكب الجريمـة؟، وتنـوع الفكـر القـانوني في دراسـته لهـذا الموضـوع الـى مـذاهب عـدة 

ــار وهــو المــذهب التقليــدي  ــة الاختي ــه اهــتم بمــذهبين رئيســيين همــا مــذهب حري ولكن

ــة أو المســؤولية  والمــذهب ــه الــبعض مــذهب الجريمــة أو الواقعي الوضــعي ويطلــق علي

 الاجتماعية.

فالمنادون بمـذهب حريـة الاختيـار وهـم أنصـار المـذهب التقليـدي يـرون أن أسـاس 

المسؤولية الجزائية ينطلـق مـن حريـة الاختيـار، لأن الإنسـان العاقـل والبـالغ يسـتطيع أن 

والخبيث وبين المشروع وغير المشروع، وهـذا معنـاه يميز بين الخير والشر وبين الطيب 

افتراض أن الإنسان حر، وعنـدما يختـار الإنسـان السـلوك الـذي يسـلكه فهـو يسـتطيع أن 

                                                        

) هناك من لا يعتد بأن النص القـانوني (الـركن القـانوني) ركنـ� مـن أركـان الجريمـة، وإنمـا تقتصـر الأركـان علـى ١(

 الركن المادي والمعنوي للجريمة.
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يقــرر جــزاء مســلكه المخــالف للقــانون فيكــون أهــلاً لتحمــل المســؤولية الجزائيــة لأنــه 

ــالمجتمع ويخــالف أوامــر ــار علــى النحــو الــذي يضــر ب ــة الاختي المشــرع  اســتعمل حري

 .)١(ونواهيه

وقـد بــرز في هـذا الخصــوص مــذاهب في فلسـفة الســلوك البشــري، هـي مــذهب حريــة 

الاختيار ومذهب الجبريـة (التسـيير), وهنـاك مـن يـرى في إمكانيـة التوفيـق بـين المـذهبين 

 المذكورين بمذهب ثالث يُطلق عليه المذهب المختلط.

 مذهب حرية الاختيار: - ١

هب أن حريـة الاختيـار هـي المقـدرة علـى المفاضـلة بـين ويعرف أصحاب هـذا المـذ

 .)٢(البواعث المختلفة، وتوجيه الإرادة وفق� لأحد هذه البواعث

ويرى أصحاب هذا المذهب أن الإنسان يملك إرادة كاملة تكاد تكون مطلقة وكذلك 

ية، أنها متساوية عند الكافة، لذلك يجـب المسـاواة التامـة بـين جميـع الجنـاة في المسـؤول

 .)٣(حينما يكونوا كاملي الإدراك

كما أن العـبرة لـدى أصـحاب هـذا المـذهب بجسـامة الفعـل مـن الناحيـة الماديـة، ثـم 

جسامة النتائج الموضوعية، دون الأخذ بعين الاعتبار أي أهمية لظـروف الجـاني النفسـية 

م العائـد والاجتماعية، ويترتب على ذلك معاملة كافة الجناة على قدم المساواة، كالمجر

                                                        

، ص ١٩٩٤) د. أحمــد فتحــي الســرور، الوســيط في قــانون العقوبــات المصــري، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ١(

٤٩٣. 

، ١٩٨٩، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ٦سـني، شـرح قـانون العقوبـات: القسـم العـام، ط) د. محمود نجيب ح٢(

 .٥٠٦ص

 .٥١٦) د. كامل السعيد، شرح الأحكام، مرجع سابق، ص٣(



 دراسة وصفية تحليلية  -في القانون الأردني موانع المسئولية الجزائية 

٦٦٧ 

والمجـرم مرتكــب الفعـل الجرمــي لأول مــرة، وذلـك طالمــا كانـت الجــرائم متســاوية في 

 .)١(الجسامة والضرر الناجم عنها

وأساس المسؤولية الجزائية لدى الجاني من وجهة نظر أصحاب هذا المـذهب إرادتـه 

لـك هـو الحرة وإساءته لحرية الاختيار، وبالتالي يترتب عليه مسؤولية ضميره، وأساس ذ

 المسؤولية الخُلُقية أي الأدبية.

وعليــه كــان انتفــاء مســؤولية المجنــون والصــغير؛ كــون حريــة الاختيــار لديــه منعدمــة 

وبالتالي انتفـاء مسـؤولية ضـميره ممـا لا يمكننـا معـه إسـناد الخطـأ لديـه الـذي لا بـد مـن 

 .)٢(إسناده لتوافر المسؤولية الجزائية لديه

وفق� لهذا المذهب لأنـه اختـار سـلوك الطريـق المخـالف ومفاد ذلك أن الجاني يسأل 

ــار الســلوك في طريــق آخــر لا يتعــارض أو يخــالف نصــوص  للقــانون مــع إمكانيتــه باختي

 القانون؛ كونه حر حرية مطلقة في اختيار سلوكه.

ولكي يُعتد بالإرادة وفق هذا المـذهب، لا بـد أن تكـون مصـحوبة بـالإدراك لـدى مـن 

يصل إلى المدى الذي ينفيـه الجنـون، وبحريـة الاختيـار التـي تصـل توافرت لديه والذي 

 .)٣(إلى المدى الذي لا ينفيه إلا الإكراه أو الاضطراب

 :)٤(ولدى أصحاب هذا المذهب حجج عديدة منها

أنه بما أن المسؤولية وكما عرّفها بعض من الفقه لوم عن ارتكاب سلوك غيـر قـانوني  - 

                                                        

 .٥١٦) المرجع السابق، ص١(

 .٣، ص١٩٤٨) د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، ٢(

 .٥١٧كامل السعيد، شرح الأحكام، مرجع سابق، ص ) د.٣(

 .٥٠٧) د. محمود حسني، مرجع سابق، ص٤(
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مـل للـوم إلا بتـوافر الحريـة لإتبـاع سـلوك مخـالف فإنه لا يمكننا التحدث عن أي ح

 للسلوك المرتكب.

إن حرية الاختيار يوجد لها أساس في ضمير الأشخاص العاديين، إذ أنه شعور يستند  - 

للخبرة الإنسانية العامة وبالتـالي يمكننـا مـن خلالهـا أن نسـتمد مـا يثبـت صـحة هـذا 

 المذهب.

لمجتمع والتي لا بد أن يكـون القـانون تعبيـراً إن حرية الاختيار تُعد عقيدة سائدة في ا - 

عن هذه العقيدة، التي لا تتناقض مع الوظيفة الاجتماعية للعقوبة القائمة على أساس 

الردع العام وتحقيق العدالة؛ كون العدالة لا تتحقق إلا بمعاقبة مـن يختـار أن يسـلك 

لك القدرة بالسـيطرة سلوك� مخالف� للقانون، وكوّن الردع لا يتحقق إلا لشخص يمت

 على أفعاله، ويستطيع الاختيار لسلوك الطريق الذي يتفق والقانون.

وفي ضــوء مــا ســبق هنــاك امتــداد لمــذهب حريــة الاختيــار إلــى مــدارس فقهيــة وهــي 

المدرسة التقليدية الأولى والمدرسة التقليدية الجديدة، وسـنأتي إلـى تفصـيل دور أو أثـر 

 ة الاختيار بالتفصيل كما يلي:هاتين المدرستين في مذهب حري

 المدرسة التقليدية الأولى: -١

يرجع الفضـل لتأسـيس هـذه المدرسـة إلـى الفيلسـوف الإيطـالي سـيزاري دي بكاريـا 

والـذي أحـدث دويـ� هـائلاً خـارج إيطاليـا  "الجرائم والعقوبـات"وذلك بعد نشره كتابه 

ك العصر ومحاولته بناء نظرية نظراً لما تضمنه من هجوم على نظم العقاب السائدة في ذل

 .)١(متكاملة في تحديد أساس حق العقوبة ووظيفة العقوبة

                                                        

 .٢٤، ص ٢٠٠٠) محمد نجم، قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١(
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ومــن أقطــاب هــذه المــدرة الفيلســوف الإنجليــزي (جيرمــي بنتــام) والعــالم الألمــاني 

(فويرباخ) والذي يعد بحق الرائد الحقيقي للفقـه الألمـاني، ويـرى أنصـار هـذه المدرسـة 

قوبة التي تتمثل في الردع والزجر، سواء كان هذا الردع عام� التركيز على أهمية وظيفة الع

أو خاص�، فالردع العام هدفه إنذار أفراد المجتمع كافة من سلوك سبيل الجريمة حتى ما 

قبل أم تقع، والردع الخاص هدفه إنذار الجاني نفسه من ارتكـاب جـرائم جديـدة، وذلـك 

أن تقـع بالفعـل، فـالردع وفقـ� لهـذه المدرسـة بتقرير العقوبة قبل أن تقع، وبتنفيـذها بعـد 

قائم علـى أسـاس أخلاقـي، وهـو تقـويم إرادة الجريمـة بمنعـه مـن العـودة إلـى الإجـرام، 

 .)١(وبالتالي حماية المجتمع مما يهدده من أخطار الجريمة

كما يرى أصحاب هـذه المدرسـة أن الهـدف مـن وراء اسـتخدام العقوبـة هـو المنفعـة 

ع الجـاني مـن ارتكـاب جـرام جديـدة وصـرف الآخـرين عـن ارتكابهـا، العامة، وذلك بمن

فالغالية من العقوبة هي منع وقوع الجريمة مستقبلاً، وما دامت الغاية من العقوبة هي منع 

الضرر عن المجتمع ينبغي إذن أن يكون العقاب متناسب� مع ما أحدثته الجريمة من ضرر 

أن كـل جريمـة وكـل عقوبـة لا بـد أن تكـون للجماعة، ويذهب أنصار هذه المدرسة إلـى 

 .)٢(محددة بنص القانون، احترام� لمبدأ الشرعية حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

وينتهي أنصار هذه المدرسة إلى أن أساس المسؤولية الجزائية هو حرية الاختيـار، أي 

وك إلـى سـبيل أن كل إنسان له حرية الاختيار بين الشر والخير، وبين الإحجـام عـن السـل

الجريمة والإقدام على ارتكابها، وبما أن حرية الاختيار متسـاوية عنـد جميـع الأفـراد لـذا 

                                                        

 .٥١٦) د.كامل السعيد، شرح الأحكام، مرجع سابق، ص ١(

 .٢٥، ص ١٩٨٩لقانون العقوبات، مطابع البيان التجارية، دبي، ) أحمد أبو خطوة، شرح الأحكام العامة ٢(
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ــار،  ــي الإدراك والاختي ــون بملكت ــذي يتمتع ــرمين ال ــع المج ــين جمي ــاواة ب ــت المس وجب

وتأسيســ� علــى ذلــك فيعتــبر مــن انعــدمت إرادتــه واختيــاره، كــالمجنون أو الصــغير غيــر 

مسؤولية، ومؤدى ما تقدم أن أنصـار هـذه المدرسـة أقـاموا المسـؤولية المميز غير أهل لل

ــة علــى أســاس الضــرر المترتــب عــن الجريمــة دون الاهتمــام بشخصــية الجــاني  الجزائي

 وظروفه النفسية والاجتماعية ودوافعه وميوله لارتكاب جريمته.

 المدرسة التقليدية الجديدة:  -٢

بأهم المبادئ التي نادت بهـا المدرسـة التقليديـة، إن  المدرسة التقليدية الجديدة تمسكت 

ولكنها عمدت إلى إضافة مبادئ جديدة تستهدف دراسة شخص المجرم والعناية بـالظروف 

المحيطة به كافة ويعد من أقطـاب هـذه المدرسـة الفيلسـوف الألمـاني (كانـت)، حيـث يـرى 

نفعـة الاجتماعيـة، فهـي أقطاب هـذه المدرسـة أن العقوبـة ينبغـي أن تجمـع بـين العدالـة والم

ــة  ــة الاجتماعي ــق المنفع ــدود تحقي ــن في ح ــة ولك ــى العدال ــدف إل ــردع "ته ــام وال ــردع الع ال

، وتأسيس� عليه لا ينبغي في العقوبة أن تكون أكثر ممـا هـو عـادل ولا أكثـر ممـا هـو "الخاص

 .)١(ضروري

ة يقوم على وتتفق هذه المدرسة مع المدرسة التقليدية في أن أساس المسؤولية الجزائي

مبــدأ حريــة الاختيــار إلا أن أقطــاب هــذه المدرســة بخــلاف أقطــاب المدرســة التقليديــة، 

يرفضون فكرة المساواة في حرية الاختيـار بـين جميـع الأفـراد، فحريـة الاختيـار تختلـف 

باختلاف الأفراد وبقدر هذه الحرية تكون المسؤولية، وعليه تكـون المسـؤولية الجزائيـة 

الجـاني بحريـة الاختيـار الكاملـة، وتخفـف بقـدر يتناسـب ونقصـان حريـة  كاملة إذا تمتع

                                                        

 .٢٩) أبو خطوة، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١(
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الاختيار كما هو الحال لدى أنصاف المجانين والشـواذ، وتنتفـي هـذه المسـؤولية تمامـ� 

بانعدام هذه الحرية، والمبرر في ذلك هو أنه إذا كان أساس المسؤولية الجزائية هو حريـة 

قدرة الشخص على مقاومة البواعث الشريرة التـي الاختيار، فإن ضابط هذه الحرية هو م

تدفعه إلى سلوك سـبيل الجريمـة، وهـذه المقـدرة تتفـاوت مـن إنسـان إلـى آخـر، تفاوتهـا 

 .)١(بالنسبة للشخص نفسه من وقت لآخر

إلا أن هذا المذهب كـان محـل انتقـاد شـديد، كونـه قـائم علـى أسـاس حريـة الاختيـار 

 :)٢(قية. ومن الانتقادات التي وجهت لهُ المطلقة ومن ثم المسؤولية الأخلا

إن هذا المذهب قائم على مجرد فكرة وهمية حيث لم يدعمها أي دليـل قـاطع علـى  - 

 حرية الاختيار.

إن القول بحرية الاختيار يتنافى مـع مـا أثبتتـه الدراسـات الطبيـة والنفسـية والعضـوية،  - 

بغض النظر عن هـذا  بعدم وجود شخصية إنسانية صافية، طبيعية، خالية من أي خلل

 .)٣(الخلل، سيما وأنه وفق هذا المذهب لا عبرة لظروف الجاني النفسية والاجتماعية

الفكرة التي يدعيها أصحاب هـذا المـذهب بـأن الجـاني يشـعر بالـذنب بعـد ارتكـاب  - 

الجريمة تتنافى مع حالات كثيرة يشعر الجاني بالارتياح، لا بل يشعر بأنه أدى واجـب 

 خلاق، كالجاني  الذي يقتل بداعي الشرف.تمليه عليه الأ

إن رد الأساس للمسؤولية الجزائية لحريـة الاختيـار، لا يصـلح إلا أن يكـون أساسـ�  - 

                                                        

 .٢٤، ص ٢٠٠٥) نظام المجالي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١(

 .٥١٧المرجع سابق، ص ) د. كامل السعيد، شرح الأحكام،٢(

 .٢٠) د. مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص٣(
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 لها في الجرائم القصدية دون الجرائم غير القصدية أي الجرائم التي تقع بالخطأ.

فـات كما أن أصحاب هذا المذهب يولون الاهتمام فقط للفعـل والجريمـة دون الالت - 

للفاعل، وهذا يتناقض وجوهر الجريمة والتي ما هي إلا انعكاس لنفسية الجـاني ومـا 

ينطوي على شخصيته مـن خطـورة، والتـي لا بـد أن تكـون محـل للعنايـة والاهتمـام 

 لاتخاذ الوسائل المناسبة لتجنبها وتسويتها.

حريـة  ويترتب على تبني هذا المذهب، عدم فرض العقوبات إلا على من تتـوافر فيـه - 

الاختيـار والإدراك. وفي حــال توافرهــا (حريـة الاختيــار أو الإدراك) بصــورة ناقصــة، 

فإنه يتبع ذلك أن تكون المسؤولية مخففة، كما أن هذا المذهب وفقـ� لجـوهر فكـره 

فإنه يأخذ بفكرة موانع المسؤولية الجزائية، ومن ذلك أن المجنون الـذي لا يسـتطيع 

أل عما يرتكبه من الجرائم، وكذلك مـن كـان نقصـ� في قـواه التمييز بين الأمور لا يُس

 .)١(العقلية لا يُسأل إلا مسؤولية مخففة

ومفاد هذه النتيجة أن فكرة العقوبة والتي هي أثر للمسؤولية الجزائيـة المترتبـة علـى مـن  - 

يملك حرية الاختيار، ما هي إلاّ تكفير عن الـذنب، وبالتـالي عـدم حمايـة المجتمـع مـن 

اص الذين يشكلون خطراً على سلامته؛ كون المسـؤولية مسـؤولية ضـمير وهـذه الأشخ

الفئة من الأشخاص تفتقد لحرية الاختيار وهذا يتنـاقض وجـوهر العقوبـة، التـي مـا هـي 

ــاذ  ــن اتخ ــد م ــالي لا ب ــن المجتمــع، وبالت ــن ســلامة وأم ــدفاع ع ــة وال إلا وســيلة للحماي

إن كان الشخص مدرك أو غير مدرك مـع الوسائل اللازمة لحماية المجتمع بغض النظر 

                                                        

 .٨) د. محمد القللي، مرجع سابق، ص١(
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 .)١(اختلاف الوسائل بالنسبة لمن هو مدرك ومن هو غير مدرك لكنه فعله

 مذهب الجبرية: -٢

وظهر هذا المذهب كنتيجة للانتقادات التـي وجهـت لمـذهب حريـة الاختيـار، حيـث 

جهـل يرى أصحاب هذا المذهب أن القول بحريـة الاختيـار والإرادة مـا هـو إلا نتيجـة لل

 بالأسباب الحقيقية للجريمة، ناهيك عن الجهل بطبيعة الأشياء والواقع.

ــذهب  ــذا الم ــحاب ه ــرى أص ــل  -إذ ي ــة مث ــعية الإيطالي ــة الوض ــه المدرس ــذي مثلت ال

 التـي والسببية الحتمية لقواعد وفق� يسير الإنسان أن –(لومبروزو، وفيري، وجاروفالو) 

نمـــا تشـــتمل علـــى العوامـــل الاجتماعيـــة إو فقـــط، الطبيعيـــة العوامـــل علـــى تقتصـــر لا

والاقتصادية والسياسـية، والجريمـة كظـاهرة مـا هـي إلا نتيجـة اجتمـاع عوامـل مختلفـة، 

تعرض الإنسان لتأثيرها ومن ثم كانـت نتيجـة حتميـة لاجتمـاع تلـك العوامـل، حيـث أن 

 هذه العوامـل تتفـاوت في التـأثير علـى الجـاني ومـن ثـم يخضـع للعامـل الأقـوى والأشـد

 .)٢(فيها

ومفاد ذلك أن الإنسان وما يصدر عنه من سلوك فهو مقدر عليـه دون أن يكـون لـه أي 

 خيار به كونه مُسيّر لا مُخيّر.

كما يرى أصحاب هذا المذهب أن المسؤولية الجزائية ما هـي إلا مسـؤولية اجتماعيـة 

ضـار تكشف عن خطورة إجرامية على المجتمع، وبالتالي فإن ارتكاب الشخص لسلوك 

 بالمجتمع يترتب عليه أن يتحمل آثار هذا السلوك وذلك دفاع� عن المجتمع.

                                                        

 .٩) د. محمد القللي، مرجع سابق، ص١(

 .٥٠٨) د. محمود حسني، مرجع سابق، ص٢(
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وما يتبناه أصحاب هذا المذهب لا يعني عدم معاقبة الجاني، لوجود عوامـل وظـروف 

مقدرة عليه ساقته لارتكاب الفعـل المجـرم، حيـث أن للمجتمـع الحـق باتخـاذ الوسـائل 

لجاني من فعل مجرم،ب إلا أن العقاب وفق مذهب الكفيلة بحمايته كرد فعل لما اقترفه ا

ــر عــن الــذنب والمســاءلة والجــزاء، ومــا هــو إلا تــدبير  الجبريــة مجــرد مــن فكــرة التكفي

احترازي لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية لدى الجاني أيّ� كان الشـخص، ودون 

 .)١(الاعتداد بمدى الإدراك وحرية الاختيار لديه

 ا المذهب المجرمون إلى خمسة أنواع وهم:وقد قسم أصحاب هذ

 المجرم المطبوع. -١ 

 المجرم المجنون. -٢ 

 المجرم بالعادة. -٣ 

 المجرم بالعاطفة. -٤ 

 المجرم عرض� (بالصدفة). -٥ 

 :)٢(وتقوم حجج أصحاب هذا المذهب على عدة مسائل

هميـة سـيما إن حريّة الاختيار لم تدعم بالـدليل القـاطع، وإنمـا بقيـت مجـرد فكـرة و - 

 وإنها خلت من الأدلة العلمية.

إن مذهب الجبرية ما هو إلا تطبيق لقوانين السـببية التـي لا يمكـن إنكارهـا، والأخـذ  - 

بالجبرية يدفع المجتمع للبحث في أسباب الجريمة، ومن ثم تحديـد مـدى خطورتهـا 

                                                        

 .٥١٩) د. كامل السعيد، شرح الأحكام، مرجع سابق، ص١(

 .٥٠٩) د. محمود حسني، مرجع سابق، ص٢(
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 وبالتالي علاجها وفق ما تقتضيه مصلحة وحماية المجتمع.

عليها مذهب الجبريـة، يكفـل حتمـ� حمايـة المجتمـع مـن عـديمي الفكرة التي يقوم  - 

التمييز، ومن لديهم نقـص في القـدرات العقليـة، وهـذا يحقـق العدالـة؛ كـون التـدابير 

 الاحترازية المتخذة بحقهم علاج للخطورة الكامنة داخلهم.

ر إلاّ أن هذا المذهب أيض� لم يسـلم مـن الانتقـادات التـي وجهـت إليـه والتـي تتمحـو

 :)١(في

أثبتت الدراسـات أن وجـود تشـابه بـين صـفات ومميـزات المجـرم المطبـوع مـع غيـر  - 

 المجرمين، وبالتالي تصبح هذه الميزات ليس لها أساس من الصحة.

إنه لا يمكن التسليم بأن الإنسان مجرد آلة حركته الظـروف لارتكـاب أفعالـه، دون أن  - 

ك عوامـل وظـروف كانـت الجريمـة يكون له أي قدرة على الاختيار حتى لـو كـان هنـا

 نتيجة لها، إلا أن إرادته كانت حتم� أحد هذه العوامل.

إن الأخذ بما يقوم عليه مـذهب الجبريـة يعنـي الاهتمـام فقـط بـإجراءات الوقايـة التـي  - 

تكفل حماية المجتمع، دون الأخذ بفكرة مجازاة الجاني الذي تتفق وشعور المجتمـع 

 الجاني على ما اقترفه. بضرورة إقامة العدل ومعاقبة

يترتب على تبني مذهب الجبرية أن يقتصر أثـر المسـؤولية الجزائيـة علـى الأخـذ فقـط  - 

بالتــدابير الاحترازيــة بحــق الأشــخاص الــذين يــأتون أفعــالاً تلحــق الضــرر بــالمجتمع 

ــتم  ــه لي ــى ارتكــاب الجــاني لفعل ــي أدت إل وســلامته، وكــذلك البحــث في العوامــل الت

 مخاطرها.علاجها والحد من 

                                                        

 .١٥محمد القللي، مرجع سابق، ص) د. ١(
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وكذلك يترتب على تبني هذا المذهب عدم الأخذ بفكرة موانـع المسـؤولية الجنائيـة؛  - 

كون التدابير الاحترازية كأثر للمسؤولية الجزائية تطبق على الكافة سواء أكـان الجـاني 

 .)١(يتمتع بالإرادة والإدراك أم كان عديم الإدراك والإرادة كالمجنون

 المذهب المختلط: -٣

هذا المذهب كمذهب توفيقي بين المذهبين السـابقين، تبعـ� لمـا وُجـه لكـل  لقد ظهر

منهما من انتقـادات، ويتبنـى أصـحاب هـذا المـذهب فكـرة حريـة الاختيـار، ولكـن لـيس 

بالصورة المطلقة التي ينادي بها أصحاب مذهب حريـة الاختيـار، حيـث أن هـذه الحريـة 

ى الكافة، وإنما هي مرتبطـة بمـدى مقـدرة مقيدة وليست مطلقة، كما أنها غير متساوية لد

الشخص على مقاومة الدوافع التي تدفعه لارتكاب الجريمة، متأثراً بالعوامل والظـروف 

 .)٢(التي يعيش فيها الشخص، والتي تقيد حرية الاختيار لديه بطباع الشخص ذاته

 وعلى ذلك، فإنّ المذهب المختلط جمع أو وفق بين المذهبين، حيث أخـذ أصـحاب

هذا المذهب بالعقوبات التـي تهـدف للزجـر والـردع. إلاّ أنـه يتوقـف تطبيقهـا علـى تـوفر 

 المسؤولية الجزائية أي لا تطبق إلاّ على من كان متمتع� بالإدراك وحرية الاختيار.

ــاه أصــحاب مــذهب  ــه، أخــذ أو طبــق أصــحاب هــذا المــذهب مــا يتبن وفي الوقــت ذات

بير احترازيــة، لحمايــة المجتمــع مــن الخطــورة الجبريــة، وذلــك بتطبيــق العقوبــات كتــدا

الكامنة لدى الأشخاص الـذين لا تتـوافر لـديهم المسـؤولية الجزائيـة لعـدم القـدرة علـى 

                                                        

كر وأثره في المسـؤولية الجنائيـة") ١٩٩٧) ابتسام محمود العساف، (١( رسـالة ماجسـتير، الجامعـة الأردنيـة،  "السُّ

 .٩عمان، ص

 .٥٢٠) كامل السعيد، شرح الأحكام، مرجع سابق، ص٢(
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 الإدراك أو الاختيار أو كليهما مع� كالمجنون.

 موقف المُشرّع الأردني من مذاهب المسؤولية الجزائية: -

ــانون العقوبــات الأردني،  ــدقيق في نصــوص ق ــد أنّ ابالت ــد في نج لمُشــرّع الأردني، اعت

بحرية الاختيار والوعي كي يسأل الشخص جزائي�، والتي نصـت أنـه:  )١()٧٤/١( المادة

. ووفقـ� "لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكـن قـد أقـدم علـى الفعـل عـن وعـي وإرادة"

ق الشـخص للنص آنف� فإن المشرع الأردني قد أقرّ أن المسؤولية الجزائيـة لا تـنهض بحـ

 إلاّ بتوافر الوعي والإرادة.

وهذا الأصل العام لموقف المُشرّع الأردني الذي حدا به لتقرير حالات امتناع (انتفاء) 

المسؤولية في حال فقد الشخص الوعي أو حرية الاختيار (الإرادة) أو كليهما مع�، ومـن 

الـة الإكـراه المعنـوي ذلك ما قرره المُشرّع بانتفاء المسؤولية عن الشـخص عنـد تـوافر ح

)، وكــذلك مــا اعتــد بــه المُشــرّع ٨٩) وحالــة الضــرورة وفقــ� للمــادة (٨٨وفقــ� للمــادة (

) ٩٢/١لانتفــاء المســؤولية في حالــة الجنــون كونــه فاقــد الــوعي والإدراك وفقــ� للمــادة (

كر والتسـمم بالمُخـدِرات محـل هـذه الدراسـة وفقـ� للمـادة ( ) مـن قـانون ٩٣وحالة السُّ

، الــذي اعتــد بموجبهــا بانتفــاء )٢() مــن قــانون الأحــداث٣٦وبــات، وكــذلك المــادة (العق

 المسؤولية لدى الصغير غير المميز لانتفاء التمييز لديه.

                                                        

) من عـدد الجريـدة الرسـمية ٣٧٤( ، المنشور على الصفحة١٩٦٠) لسنة ١٦) قانون العقوبات وتعديلاته رقم (١(

 .١١/٥/١٩٦١) بتاريخ ١٤٨٧رقم (

، مـن عـدد الجريـدة الرسـمية ٥٥٥، المنشور علـى الصـفحة ١٩٦٨) لسنة ٢٤) قانون الأحداث وتعديلاته رقم (٢(

) من قانون العقوبات وأحل محلها نـص خـاص في ٩٤. الذي ألغى المادة (١٦/٤/١٩٦٨بتاريخ  ٢٠٨٩رقم 

 قانون الأحداث.
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إلاّ أن مُشــرّعنا الأردني وعلــى الــرغم مــن الأخــذ وفــق مــا ذكــر آنفــ� بحريــة الاختيــار 

وانـع المسـؤولية، كأساس لنهوض المسؤولية الجزائيـة بحـق الأشـخاص، حـين أخـذ بم

أخذ في الوقت ذاته بما تبناه أصحاب المذهب الجبري بقيام المسؤولية الاحترازيـة بحـق 

الأشــخاص الــذين تنتفــي لــديهم المســؤولية الجزائيــة للأســباب أعــلاه، ومفــاد ذلــك أن 

المُشرّع الأردني لم يتبنى مذهب حرية الاختيار بصورته المطلقة، ومن ذلـك أنـه في حالـة 

المسـؤولية الجزائيـة للجنـون فـإن المسـؤولية التـي تنتفـي بحـق المجنـون هـي مـن انتفاء 

، مــع "يعفــى مــن العقــاب..." ٩٢/١الناحيــة العقابيــة وهــذا مــا يتضــح مــن نــص المــادة 

إخضاعه للمسؤولية الاحترازية، وذلك بفرض التدبير الاحترازي على المجنون لحمايـة 

) مـن ٩٢/٢يتم شفاؤه وذلـك وفقـ� للمـادة (المجتمع من الخطورة الكامنة لديه إلى أن 

قانون العقوبات، إلاّ أن المُشـرّع الأردني اقتصـر بالأخـذ بالتـدابير الاحترازيـة علـى حالـة 

الجنون دون النص على تطبيقهـا في حـالات انتفـاء المسـؤولية الجزائيـة الأخـرى كحالـة 

كر والتسمم بالمُخدِرات وصغر السن، كمـا أن مُشـرّعنا الأ ردني لـم يـنظم أيـة أحكـام السُّ

 خاصة لمن كانت مسؤوليتهم ناقصة كما في حالة العته والسفه.

وبناءً على ما تقـدم، نجـد أن المُشـرّع الأردني أخـذ بالمـذهب المخـتلط، وذلـك حـين 

اعتد كما أسلفنا بحرية الاختيـار، وأوضـح أسـس المسـؤولية الجزائيـة بعنصـريها الـوعي 

ولية الجزائية في حالات انتفاء حرية الاختيار و/أو الوعي، والإرادة، وأخذ بموانع المسؤ

وفي الوقت ذاته اعتد بالتدابير الاحترازية عند قيام موانع المسـؤولية الجزائيـة عنـدما عبّـر 

، وواجه المستفيد منها بالتدابير الاحترازية "يعفى من العقاب"عنها بعبارة (غير موفقة): 

 الجنون.التي رآها ملائمة، كما في حالة 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن المشرع الأردني قد اعترف بالعقوبة في المجال الذي قـال 
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به أنصار مذهب حرية الاختيار، فإن امتنع توقيعهـا لانتفـاء أساسـها اعـترف المشـرع هنـا 

بـدلاً منهــا بالتــدبير الاحـترازي الأمــر الــذي يســمح بـالقول هنــا أن المشــرع الأردني أخــذ 

مختلط، رغم أنه قد قصر في وضع نظرية متكاملة وذلك عندما أغفـل وذع نظـام بالمبدأ ال

للتــدابير الاحترازيــة للقصــر وعنــدما أغفــل وضــع أحكــام للمســئولين مســؤولية ناقصــة، 

وإكمال العقوبة بالتدبير الاحترازي حين تخفف العقوبـة علـيهم فتصـبح العقوبـة عـاجزة 

 .)١(معن مواجهة كل الخطورة الكامنة في أشخاصه

  عناصر المسؤولية الجزائية:
حتى يترتب الأثر القانوني للمسؤولية الجزائيـة، وهـو تطبيـق العقوبـة المقـررة قانونـ�، 

على كـل مـن ارتكـب فعـلاً مجرمـ� بموجـب القـانون، فـلا بـد أن تتـوافر لـدى الشـخص 

أشـار  عناصر المسؤولية والمتمثلة بـالإدراك (الـوعي) وحريـة الاختيـار (الإرادة)، ولقـد

ــص المــادة ( ــو ن ــك ه ــى ذل ــدليل عل ــرع الأردني وال ــك المش ــى ذل ــانون ٧٤/١إل ) مــن ق

لا يحكم على أحد بعقوبة ما لـم يكـن قـد أقـدم  "العقوبات الأردني حيث نصت على أنه 

، حيث أنه إذا ما تم التأثير على قدرة الشـخص كـالنقص أو "على الفعل عن وعي وإرادة

الاختيــار، فيتبــع ذلــك التــأثير في مــدى تــوافر المســؤولية  انعــدام الإدراك أو انتفــاء حريــة

الجزائية، ومن ثم التأثير على العقوبة المقررة قانونـ�، وذلـك إمّـا بإنتفـاء العقوبـة كمـا في 

ــكر والتســمم ٩٢/١حالــة الجنــون (المــادة  ) مــن قــانون العقوبــات الأردني، وحالــة السُّ

و بالتخفيف من هـذه المسـؤولية بمـا يتوافـق ) من القانون ذاته. أ٩٣بالمُخدِرات (المادة 

 والانتقاص الذي توفر لدى الجاني وقت ارتكابه الجريمة.

                                                        

 .٥٢٣) د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١(
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وعلى ذلك لا بد لنا من التطرق لدراسة عناصر المسؤولية الجزائية والتـي نـص عليهـا 

) مــن قــانون العقوبــات ومــن ثــم تنــاول ماهيــة موانــع ٧٤/١المُشــرّع الأردني في المــادة (

 المسؤولية.

 ولاً: الإدراك (الوعي):أ

الوعي يراد به الإدراك أو التمييز وهو قدرة الشخص على فهم ماهيـة سـلوكه، وتقـدير 

ما يترتب عليه من نتائج، وهذا الفهم ينبغي أن يحيط بالفعـل في ذاتـه، كالقتـل أو السـرقة، 

أيضـ� وبنتائج هذا الفعل الطبيعية، كإزهـاق روح إنسـان أو الاسـتيلاء علـى مـال الغيـر، و

 .)١(القيمة الاجتماعية من حيث كونه ممنوع� وليس مباح�

فالمقصود إذن بفهم ماهيـة الفعـل ونتائجـه مـن حيـث كونـه فعـلاً تترتـب عليـه نتائجـه 

ــيس  ــات، أي ل ــانون العقوب ــر ق ــه في نظ ــم ماهيت ــود، فه ــيس المقص ــة، ول ــة والواقعي العادي

لإنسان متى بلغ السن القـانوني، تمتـع ، حيث أن ا)٢(المقصود فهم قيمته أو تكييفه الجنائي

في نظــر القــانون الجزائــي بالقــدرة علــى الفهــم والإدراك وأصــبح مســؤولاً أمــام القواعــد 

الجنائية، سواء أعلـم بالقـانون أم جهلـه، لأنـه متـى تـوافرت القـدرة لديـه علـى الـوعي لا 

 يصح الاعتذار بجهل القانون.

) من قانون العقوبـات الأردني والتـي ٨٥ادة (وهذا ما نص عليه التشريع الأردني في الم

وعلى أي حال، إذا  ،"لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم  "نصت على أنه 

                                                        

) ســمير عاليــة، شــرح قــانون العقوبــات، القســم العــام، دراســة مقارنــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر ١(

 .٢٨٢والتوزيع، لبنان، ص 

 .٤٤) القهوجي، قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق، ص ٢(
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انتفى الوعي ارتفعت المسؤولية الجزائية، إذ لا يعقل أن يسأل الشخص عن أفعال تصدر 

منه لا يستطيع أن يقدر أو يدرك نتائجها، فالمجنون الذي يرتكب الفعل المكون لجريمـة 

أو  القتل لا يمكن توقيع العقاب عليه، وإن كان من الجائز أني نزل بـه التـدابير الاحترازيـة

 . )١(تراقب حريته

ع الأردني في قانون العقوبات مصطلحات عديدة للإشارة إلى الـوعي  واستخدم المشرِّ

)، وتــارة اســتخدم لفــظ ٩٢/١أو الإدراك، فتــارة اســتخدم لفــظ الإدراك كمــا في المــادة (

ـــنص في المـــادة ( ة أخـــرى اســـتخدم لفـــظ الشـــعور )، وتـــار٧٤/١الـــوعي كمـــا هـــو ال

اضع أخرى كما في قانون الأحداث استخدم لفظ التمييز وكذلك في )، وفي مو٩٣( المادة

 القانون المدني.

إلاّ أن هذه المصطلحات كافة إنما هي مترادفات وذات معنى اصـطلاحي واحـد، وإن 

كان اصطلاح التمييز أكثرهـا دقـة وتحديـداً، كمـا أنـه لا بـد مـن الانتبـاه إلـى أن الـوعي لا 

ميز، حيث أن الوعي ينتفي لدى الصغير مثلاً غير المميز يمكن أن يتوفر إلا بالشخص الم

(أقل من السابعة عمـره)، وكـذلك ينتفـي الـوعي لـدى المجنـون كونـه غيـر مميـز، إلا أن 

القول بالعكس ليس صحيح�، أنه قد يتوفر التمييز لدى الشخص ولكن دون توفر الوعي 

كر أو التسـمم بالمُ  خـدِرات فكلاهمـا وإن كـان مميـز كما في حالة من فقد وعيه نتيجة السُّ

 .)٢(إلا أنه والحالة هذه فاقداً لوعيه

المقدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعتـه وتوقـع "وقد عرّف الفقه التمييز(الوعي) بأنه: 

                                                        

 .٢٨٢) سمير عالية، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ص ١(

 .٥٢٧) د. كامل السعيد، شرح الأحكام، مرجع سابق، ص٢(
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 .)١("الآثار التي من شأنها أن تترتب على هذا الفعل

ى العلـم وليس المقصود بالمقدرة على فهم ماهية الفعل إدراك ومقـدرة الشـخص علـ

بــالتكييف القــانوني للفعــل، وإنمــا يقصــد بإدراكــه ماديــات الفعــل في ذاتــه، وهــذا مــرتبط 

بالقدرة الواقعية المرتبطة بهذه الماديـات للفعـل التـي تشـتمل علـى عناصـره وخصائصـه 

وآثاره وما ينطوي عليه من خطـورة علـى المصـلحة أو الحـق الـذي يحميـه القـانون. وفي 

جتماعية والتي مناطها الخبرة الإنسانية التي تمكنه مـن التمييـز بـين الوقت ذاته القدرة الا

 .)٢(الخير والشر

وعليه حتى يعتد بالوعي لدى الشـخص لترتيـب آثـار المسـؤولية الجزائيـة، فـإن الأمـر 

كما أسلفنا لا يتوقف على القدرة والمعرفة بالتكييف القانوني للفعل أو ماهية هذا الفعـل 

كون العلـم بقـانون العقوبـات مفـترض، فالشـخص يسـأل عـن فعلـه  في قانون العقوبات؛

. )٣(المُجَرّم وإن كان يجهل بالقانون، فلا يعفي من المسؤولية الاعتـذار بالجهـل بالقـانون

لا يعتــبر جهــل ") مــن قــانون العقوبــات الأردني بأنــه: ٨٥وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة (

 ."القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم

بالوعي كعنصـر مـن عناصـر المسـؤولية الجزائيـة، لا بـد أن نبحـث بمـدى ولكي يعتد 

تـوافر هــذا الــوعي وقــت ارتكــاب الجــاني للجريمـة، فــإذا مــا انتفــى الــوعي عنــد ارتكــاب 

الجريمة، فُقِدَ أحد عناصر المسؤولية الجزائية مع بقاء الوصـف القـانوني للجريمـة قـائم، 

                                                        

 .٥٢٢) د. محمود حسني، مرجع سابق، ص١(

 .٦٢٨) د. علي القهوجي، مرجع سابق، ص٢(

، ١٩٧١العربيـة، القــاهرة، ) د. عبـد السـلام التـونجي، موانــع المسـؤولية الجنائيـة، معهـد البحــوث والدراسـات ٣(

 .٧٨ص
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ــة،  ــالي كــان ســبب� للإعفــاء مــن العقوب ــلاً بأحكــام المــادة (وبالت ــانون ٧٤/١عم ) مــن ق

لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قـد أقـدم علـى "العقوبات الأردني والتي نصت أنه: 

 ."الفعل عن وعي وإرادة

 ثاني�: الإرادة:

تعني الإرادة هنا حرية الاختيار، وهي الشرط الثاني لقيام المسـؤولية الجزائيـة، وتعنـي 

نفسه إلى عمل معين أو الامتناع عنه، أو هي قدرته علـى الفعـل  قدرة الإنسان على توجيه

والترك ولها نفس المعنى في المجال الجنائي، إذ يراد بها قـدرة المـرء علـى تصـفح صـور 

السلوك الممكنة وانتقاء أفضلها من وجهة نظره، ولـيس مفهـوم الإرادة الـذي هـو عنصـر 

وافره عند البحث بمدى توافر أركان من عناصر الركن المعنوي، والذي يتم البحث عن ت

الجريمـة، وإنمـا يقصــد بـالإرادة (حريــة الاختيـار) التــي تشـكل أحــد عناصـر المســؤولية 

الجزائيــة، والتــي يــتم البحــث عنهــا بعــد ارتكــاب الجريمــة لغايــات تحديــد مــدى تــوافر 

يمة المسؤولية الجزائية لدى الجاني وقت ارتكابه الجريمة فهي أمر لاحق لارتكاب الجر

 وتوافر كافة عناصرها.

ــار ــى الاختي ــاني عل ــا مقــدرة الج ــي الإرادة هن ــام بأحــدها  وتعن ــدة أفعــال للقي بــين ع

الامتناع عنه، ومفاد ذلك مـدى الحريـة التـي تـوفرت للجـاني وقـت ارتكـاب الجريمـة  أو

 .)١(للاختيار بين القيام بسلوكٍ نهى عنه القانون وآخر يتفق والقانون

اسة مذاهب المسؤولية الجزائية بأن حرية الاختيار ليست مطلقـة، وكما أسلفنا عند در

وإنما تتـأثر بعوامـل وظـروف عـدة تحـيط بالجـاني، إلا أنـه في الظـروف العاديـة فـإنّ هـذه 

                                                        

 .٥٢٩) د. كامل السعيد، شرح الأحكام، مرجع سابق، ص١(
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العوامل تترك لهُ قدراً من حرية التصـرف والاختيـار دون أن تسـلبه كامـل الحريـة بحيـث 

الـذي يريـده، والتـي معهـا ينتفـي عنصـر مـن يفقد الحرية في الاختيار للسـلوك أو الطريـق 

ــة  ــة وعــدم إيقــاع العقوب ــاء المُســاءلة الجزائي ــالي انتف ــة، وبالت عناصــر المســؤولية الجزائي

المقررة قانون�، وأما إذا توفر لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة مساحة من القدرة علـى 

رغم مــن الظــروف الــتحكم في تصــرفاته وخياراتــه لتحديــد الســلوك الــذي يتبعــه علــى الــ

المحيطة به، فإنه والحالة هذه تتـوفر حريـة الاختيـار (الإرادة) كأحـد عناصـر المسـؤولية 

الجزائية، وهذا يفترض حتم� أن يتوفر للجاني عـدة خيـارات أو بـدائل، وأن يكـون قـادراً 

 .)١(على الموازنة واختيار أي الخيارات أفضل

سـان في الاختيـار ليسـت مطلقـة إذ تقيـدها وإذا كان قد استقر الأمـر علـى أن حريـة الإن

مجموعة عوامل داخلية وخارجية ليس له سيطرة عليها، ولكن هذه العوامل في الظـروف 

العادية ترك له مجالاً يتمتع داخلـه بحريـة الاختيـار يسـلم القـانون بوجـوده، وعلـى ذلـك 

بالجـاني حـين تتوافر حرية الاختيـار وتقـوم المسـؤولية إذا كانـت العوامـل التـي أحاطـت 

ارتكب فعله قد تركت له قدراً من التحكم في تصـرفاته، بينمـا تنتفـي تلـك الحريـة وتلـك 

المسؤولية إذا كان من شأن تلك العوامل الانتقاص على نحو ملحوظ من قـدرة الإنسـان 

على التحكم في تصرفاته أو انعدام تلك القدرة تمام� من باب أولى، وأسباب انتفاء حرية 

قد تكون خارجية مثل الإكراه وحالـة الضـرورة وقـد تكـون داخليـة مثـل الحالـة  الاختيار

 .)٢(العقلية أو النفسية

                                                        

 .٦٢٩) د. علي القهوجي، مرجع سابق، ص١(

 .٤٦) المرجع السابق، ص ٢(
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ومفاد ما أسلفنا أنه في حال كان الجـاني حـين ارتكـاب الجريمـة مفروضـ� عليـه القيـام 

بالفعل الذي أتاه، دون أن يترك لـه أي حريـة للخيـارات البديلـة فإنـه ينتفـي والحالـة هـذه 

 ن عناصر المسؤولية الجزائية وهو حرية الاختيار (الإرادة).عنصر م

وفي ضوء ما تقدم يتضح لنا أن هناك أمرين اثنين لا بد من وجودهما حتى يمكن القول 

 بتوافر حرية الاختيار وهما:

: فإذا كان الفعل أو السلوك المـراد غيـر ممكـن أو مسـتحيلاً في ذاتـه فـلا إمكانية الفعل - 

 الاختيار.محل للقول بحرية 

: أي أنه يوجد في عالم الإمكان أكثر من فعل ممكن، فول كنـا أمـام فعـل وجود البدائل - 

واحد لا بديل له ولا محـيص عنـه كـإكراه يحصـل لشـخص أو حالـة ضـرورة يتواجـد 

فيها، فلا مكان للقول بحريـة الاختيـار، فالشـخص الـذي يحمـل بندقيـة فيسـمك آخـر 

لق الرصـاص منهـا ليـودي بحيـاة آخـر لا يسـأل عـن بيده عنوة ويضعها على الزناد ينط

جريمة قتل، ومن يحاول الهـرب مـن خطـر حريـف انـدلع فيجـرح شـخص آخـر أثنـاء 

 .)١(ذلك لا يسأل عن إيذاء

وعلى كل حال فإن اجتماع شـرطي المسـؤولية الجزائيـة أمـر جـوهري لنهوضـها قبـل 

ا، وإن تخلــف أي منهمــا الفاعــل أو المســاهم في الجريمــة، فــلا يغنــي أولهمــا عــن ثانيهمــ

لسبب عارض أو خاص به ينسف المسؤولية الجزائية من أساسها الأمر الذي يقودنا إلـى 

 بحث المسؤول جزائي� عن الجريمة.

والأسباب التي قد تؤثر أو بمفهوم أدق قد تسلب الجاني حريتـه في الاختيـار والإرادة؛ 

                                                        

 .٢٨٣) سمير عالية، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق، ص ١(
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ضـرورة، وقـد تكـون أسـباب� داخليـة إما أن تكون أسباب خارجية كما في الإكراه وحالة ال

نفسية لدى الجاني كالأسـباب التـي ترجـع إلـى الحالـة العقليـة والنفسـية.وهي مـا تُعـرف 

 فقه� وقانون� بموانع المسؤولية الجزائية والتي ستكون محل الدراسة في البحث.
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  المبحث الثاني
  موانع المسؤولیة الجزائیة

ؤولية الجزائية، بعـد أن تناولنـا ماهيـة المسـؤولية وللإحاطة بالإطار العام لموانع المس

الجزائية وفق التفصيل السابق، سيتم دراسـة هـذا الإطـار بتقسـيم المبحـث إلـى مطلبـين، 

يتناول المطلب الأول ماهية موانع المسؤولية الجزائية، والمطلب الثاني سيتم من خلالـه 

 ائية.بحث خطة المشرع الأردني في بيان موانع المسؤولية الجز

  المطلب الأول
 ماهية موانع المسؤولية الجزائية 

ولما ذكرنا سابق� عند دراسة عناصر المسؤولية الجزائية، بأنه يتم تحميل الجـاني تبعـة 

أفعاله، والتي تتمثل بـإقرار مسـؤوليته الجزائيـة التـي يترتـب علـى إقرارهـا إيقـاع العقوبـة 

اني عند ارتكابـه للجريمـة، وإن كـان حـر بحقه، فإنه لا بد من البحث عن مدى إدراك الج

التصرف وباختياره أقبل على ارتكاب الفعل المُجَرّم، أم أنه كان مُكره� على ذلـك، فـإن 

كان باختياره وجب تحميله تبعة ذلك وإقرار توافر مسؤوليته الجزائية، وإلا اقتضى الأمر 

و كـان فاقـداً لوعيـه أو إعلان عدم مسؤوليته عن الفعـل كونـه لـم يكـن سـوى أداة ماديـة أ

ـكر, أو لسـبب طبيعـي  إدراكه لمرض في عقله أو وجـوده عرضـ� فاقـداً للـوعي كحالـة السُّ

 كصغر السن.

ومجمل القول أن أيّـ� مـن تلـك الأسـباب أو العـوارض مـا هـي إلاّ موانـع للمسـؤولية 

ــا:  ــا بأنه ــا تعريفه ــة، والتــي يمكنن ــال توافرهــا تنفــ"الجزائي ــوارض في ح ــباب أو ع ي أس

المســؤولية الجزائيــة عــن الجــاني ومــن ثــم يعفــى مــن العقوبــة؛ وذلــك كونهــا تــؤثر علــى 

عنصري المسؤولية الجزائية وهما الوعي أو الإرادة أو كليهما معـ� والتـي في حـال انتفـاء 

أي منهما يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجزائية؛ كون الجاني أضحى والحالة هذه غير أهل 
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 .)١("جزائيةلتحمل المسؤولية ال

 :)٢(أولاً: ميزات وخصائص موانع المسؤولية الجزائية

إن هذه الموانع ذات طبيعة شخصية فتقتصر على من تتـوافر فيـه، ومفـاد ذلـك أنـه لا  -١

ــى  ــد أثرهــا إل ــع ولا يمت ــه أحــد هــذه الموان ــوفر لدي ــذي ت يســتفيد منهــا إلا الجــاني ال

تهم الجزائية قائمـة، فـلا بـد أن المساهمين والشركاء في الجريمة، وإنما تبقى مسؤولي

 يتوفر لدى الجاني ذاته مانع من موانع المسؤولية.

توافر مانع من موانع المسؤولية الجزائيـة لا يزيـل الصـفة الجرميـة مـن الفعـل فيبقـى  -٢

الفعل مُجَرّم� بالرغم من انتفاء المسؤولية الجزائية، حيث لا يؤثر تـوفر المـانع علـى 

 المُجَرّم. التكييف القانوني للفعل

ويترتب على توافر أحد موانـع المسـؤولية الجزائيـة، أن الجـاني لا يعـد مسـئولا عمّـا  -٣

ارتكبه من فعل مُجَرّم، وبالتالي عدم جواز توقيع أي عقوبـة نـص عليهـا القـانون، إلاّ 

أن ذلك لا يمنـع مـن فـرض التـدابير الاحترازيـة عليـه أو العلاجيـة لتقـويم الخطـورة 

لحماية المجتمع من هذه الخطورة، وهذا ما أخذ به المُشـرّع الأردني  الكامنة لديه أو

كـل مـن أعفـي مـن ") من قـانون العقوبـات الأردني حيـث نصـت: ٩٢/٢في المادة (

العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجـز في مستشـفى الأمـراض العقليـة إلـى أن يثبـت 

، إلا أن مُشـرّعنا "العامـةبتقرير لجنة طبيـة شـفاؤه وأنـه لـم يعـد خطـراً علـى السـلامة 

                                                        

، المعهـد القضـائي الأردني، "ره في المسـؤولية الجزائيـةصغر السن وأثـ") ٢٠٠٥) صلاح علي عواد العبيسات (١(

 .١١عمان، ص

 .٥٢٤، وانظر د. محمود حسني، مرجع سابق، ص١٠٠) د. عبد السلام التونجي، مرجع سابق، ص٢(
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الأردني اقتصر الأخذ بالتدبير الاحترازي أو العلاجي على حالـة الجنـون، ويـا حبـذا 

لو أقرّ ذات التدابير في قانون العقوبات حال ارتكاب الجريمة من الجـاني الـذي ثبـت 

ـكر، لا أن يقتصـر الأمـر علـى تـدابير  أنه مدمن على التعاطي على المُخـدِرات أو السُّ

) ١٤ير فاعلة في قانون المُخَدِرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة (غ

 منه.

يقتصر أثر توفر مانع من موانع المسؤولية على المسؤولية الجزائية دون أن يكـون لـه  -٤

أي تأثير على المسؤولية المدنية، التي تبقى حق� للمجني عليـه للمطالبـة بـالتعويض 

) من القانون المدني والتـي نصـت علـى ٢٥٦ع الأردني في المادة (وهو ما أقرّه المُشرّ 

 ."كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"أن: 

يترتـب علــى تـوافر مــانع مــن موانـع المســؤولية الجزائيــة، تجريـد الإرادة مــن القيمــة  -٥

فهـي موجـودة  القانونية لها، هذا من وجهة النظـر التشـريعية أمـا مـن الناحيـة النفسـية

 ولها كيان ملموس.

 ثاني�: الوقت الواجب توافر موانع المسؤولية فيه:

حتى ينتج توافر أحد موانع المسـؤولية الجزائيـة أثـره القـانون، لا بـد مـن تـوافر شـرط 

وهو أن يتوافر أحد هذه الموانع وقت ارتكاب الفعل الـذي نـص القـانون علـى تجريمـه، 

جَـرّم هـو الوقـت الـذي يجـب البحـث حـين وقوعـه في حيث أن وقت ارتكاب الفعـل المُ 

 .)١(مدى توافر الوعي والإرادة لدى الجاني

وعليه لا يمكننا الاعتداد بتوافر أحد موانـع المسـؤولية لترتيـب آثـاره القانونيـة (انتفـاء 

                                                        

 .٥٢٥) المرجع السابق، ص١(
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 المسؤولية) وقت تحقق نتيجة الفعل المُجَرّم، أو وقت المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

اد بهذا الوقت (وقت ارتكاب الفعل المُجَرّم)، كشرط لانتفاء المسؤولية ومبرر الاعتد

عند توافر أحد موانعها؛ كون وقت صدور الفعل من الجاني هو الوقت المعتـبر الـذي تـم 

 .)١(توجيه إرادة الجاني حينه إلى الإتيان بسلوك مخالف للقانون

ائيـة والتـي بالاسـتناد إليهـا وهذه الإرادة التي يعتـد بهـا كأحـد عناصـر المسـؤولية الجز

يكون أثر المانع من المسؤولية، وبالتـالي كـان لا بـد مـن تعاصـر توافرهـا وقـت ارتكـاب 

الفعل المُجَرّم، وعليه في حال توافر المانع قبل ارتكاب الفعل المجرم ثـم انتفـى وجـوده 

الحـال إذا وقت ارتكاب الفعل، فإنه لا يعتد به كأثر مـانع للمسـؤولية الجزائيـة، وكـذلك 

توافر المـانع بعـد ارتكـاب الفعـل المجـرم، وإن كـان لهـذا المـانع تـأثيره علـى إجـراءات 

) مــن قــانون أصــول ٢٣٣وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ( )٢(الملاحقــة أو تنفيــذ العقوبــة،

 المحاكمات الجزائية.

  أنواع موانع المسؤولية الجزائية:
 ون والعاهة العقلية: النوع الأول: قصور الملكات العقلية بسبب الجن

اعتبر المشرع الأردني الجنـون والعاهـة العقليـة مانعـ� مـن موانـع المسـؤولية الجزائيـة 

) مـن قـانون العقوبـات الأردني التـي نصـت علـى ٩٢/١والدليل على ذلك نص المـادة (

يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو ترك� إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عـن  "أنه: 

إدراك أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكـاب ذلـك الفعـل أو الـترك بسـبب 

. ومــن هنــا يتبــين أنــه يلــزم تــوافر شــروط لامتنــاع مســؤولية المجنــون "اخــتلال في عقلــه

                                                        

 .١٧) ابتسام العساف، مرجع سابق، ص١(

 .٥٢٥) د. محمود حسني، مرجع سابق، ص٢(
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 والمصاب بعاهة في العقل وهي:

 .أن تثبت إصابة الشخص بجنون أو عاهة في العقل 

 ادة.أن يكون فاقداً الإدراك أو الإر 

 .أن يتعاصر فقد الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة 

 وسنأتي إلى توضيح هذه الشروط بالتفصيل كما يلي:

 أولاً: أن يكون مصاب� بجنون أو عاهة في العقل:

لم يعرف المشرع الأردني المقصود بالجنون أو عاهة العقل تارك ذلك للمتخصصـين 

ــه يمك ــة، إلا أن ــا القــول وفي طــب الأمــراض العقلي ــالجنون نن بصــفة عامــة ان المقصــود ب

عاهة العقل مـن الأمـراض التـي تـؤثر علـى القـوى العقليـة والملكـات الذهنيـة للفـرد  أو

 .)١(جميعها بحيث تؤدي إلى فقدان الإدراك أو الإرادة

وأحسن المشرع الأردني حين ساوى بين الجنون وعاهة العقل حتى لا يتقيـد بمـدلول 

لعقلـي وهـو القـدرة علـى الإدراك ، مكتفيـ� بـذلك بـأثر المـرض اأو مصطلح طبي محدد

القدرة على الاختيار، وعلى ذبك يدخل تحت معنـى الجنـون والعاهـة العقليـة بعـض  أو

 "الحالات التي يوقف فيها نمو الملكات الذهنيـة دون بلـوغ مرحلـة النضـج الطبـي مثـل 

لـذي يحتـل المرتبـة الوسـطى بـين ا "البله  "وهو أشد حالات نقص العقل، ويليه  "العته 

العته والذكاء العادي أو المتوسط، ولا يتطلب في عاهة العقل أن يفقـد المصـاب الإدراك 

 .)٢(أو الإرادة مع� وإنما تتوافر بفقد أحدهما

                                                        

 .٥٥٦العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق، ص ) ربيع، قانون ١(

 .٤٠١) أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢(
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وقــد يتســع هــذا المفهــوم للأمــراض العصــبية التــي تصــيب الجهــاز العصــبي للإنســان 

ن النمو الطبيعي المألوف مما يـؤثر علـى الـوعي وتؤدي إلى انحراف نشاطه أو اتجاهه ع

 .)١(أو الإرادة أو عليهما مع�، واهم تلك الأمراض الهستيريا واليقظة النومية والصرع

وقــد يكــون الجنــون عامــ� أو خاصــ� وذلــك يشــمل كــل قــدرات الشــخص أو ملكاتــه 

قطع� يتخذ شكل الذهنية ويأخذ طابع الاستمرار أي لا يتخلله فترات إفاقة، وقد يكون مت

نوبات تتخللها فـترات إفاقـة يعـود الشـخص فيهـا إلـى رشـده، والحكـم بالنسـبة للجنـون 

المطبق أنه يفقد الأهلية ويمنع قيام المسؤولية الجزائية، أم الجنـون المتقطـع فـلا يترتـب 

عليه هذا الأثر إذا ارتكب الجريمة خلال إحدى النوبات التي يتعرض لها المريض. وقـد 

لجنون متخصص�، أي يتعلق بجانب معين من النشاط الذهني، مثل جنون العقائد يكون ا

الوهمية المسـمى بالبارانويـا أو جنـون السـرقة ويسـمى بالكليتومانيـا، وتبـدو أهميـة هـذا 

الجنون المتخصـص بالنسـبة لمـا يرتكبـه الشـخص مـن جـرائم تتصـل بموضـوع جنونـه، 

 .)٢(تأثر بحالته، أي يسأل عنها مسؤولية كاملةوالراجح أن مسؤوليته عن هذه الجرائم لا ت

وبعض الحالات النفسية تثير التساؤلات عن مدى تأثيرها على حريـة الاختيـار، ومـن 

أهم الحـالات التـي تتـأثر في هـذا الخصـوص اثنتـان: الشخصـية السـيكوباتية، وارتكـاب 

ثل في خـلال الجريمة تحت تأثير العواطف، وهي نوع من الشذوذ أو المرض النفسي يتم

يصيب الغرائز والعواطف يؤدي إلى انحرافها ويجعل شخصية المصاب غير متلائمة مع 

                                                        

 .٢٧٢) نجم، قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق، ص ١(

، ص ، و أبـو خطـوة، شـرح الأحكـام العامـة لقـانون العقوبـات٥٦١) ربيع، قانون العقوبـات، مرجـع سـابق، ص٢(

٤٠٣. 
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إقـرار أفعـال تنكرهـا هـذه القـيم القيم والمعايير السائدة في المجتمع مما قد يحملـه علـى 

 .)١(استنكار أفعال تقرها تلك القيم المذكورة أو

مييز وحرية الاختيار فلا تعد مـن قبيـل والراجح أن السيكوباتية لا تؤثر على ملكتي الت

العاهــات العقليــة ولا تصــلح بالتــالي لأن تكــون مانعــ� مــن موانــع المســؤولية الجزائيــة، 

إذا كان الفاعل يعاني من كآبة عصابية "وتطبيق� لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية 

 .)٢("مزمنة مع توتر نفسي فلا يعني إصابته بأي خلل عقلي

الثـورة العاطفيـة فمـن المتفـق عليـه أنهـا لا تعـد مانعـ� مـن موانـع المسـؤولية  وأما عن

الجزائيــة، لأنهــا مهمــا بلغــت مــن الشــدة لا تفقــد القــدرة علــى التمييــز ولا تــذهب حريــة 

الاختيار، وعليه فإن اعتبار العاطفة مهما بلغت حدتها مانع� مـن المسـؤولية يكـون معنـاه 

) من قانون العقوبـات الأردني، مـا ٣٤٠/١في نص المادة (إهدار قانون العقوبات، ولعل 

يفيد إقرار هذا المبدأ، فهذا النص يواجه حالة الزوج أو المحـرم الـذي يفـاجئ زوجتـه أو 

المحرمات عليه من النساء بالزنا مع شخص آخر، وأقدم على قتلها أو جرحها أو إيـذائها 

ــرع الأ ــث أن المش ــال، حي ــدهما في الح ــا أو أح ــن أو كليهم ــة م ــذه الحال ــبر في ه ردني اعت

الانفعال عذر قانوني مخفف، أي أنه لم يعفي الـزوج أو المحـرم مـن المسـؤولية الكاملـة 

 .)٣(وإنما أنقص منها فقط

 ثاني�: أن يكون فاقد الإدراك أو الإرادة:

                                                        

 .٢٧٣) نجم، قانون العقوبات (القسم العام )، ص ١(

 .٢٧٤، ص ١٩٩٨مجلة نقابة المحامين  ٤٩٧/٩٧) تمييز جزاء رقم ٢(

 .٢٧٤) نجم، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٣(
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) من قانون العقوبات الأردني أنه لا يكفي للقـول بعـدم ٩٢/١يستفاد من نص المادة (

عقوبـة أن يكـون المـتهم مصـاب� بجنـون أو عاهـة في العقـل بـالمعنى السـابق، بـل توقيع ال

يجــب أن يترتــب علــى الجنــون أو العاهــة العقليــة أن يفقــد الشــخص الإدراك أو الإرادة 

فقدان� تام�، ولكن لا يشـترط فقـدان الإدراك والإرادة معـ�، بـل يكفـي فقـدان أحـدهما، 

 � من موانع المسؤولية الجزائية كالجنون؟ولكن هل يعتبر الضعف العقلي مانع

النقص أو القصور أو العجز  "لا بد من تعريف المقصود بتعبير الضعف العقلي وهو: 

ــه للمســؤولية  ــث إعلام ــن حي ــون م ــى مصــاف الجن ــي إل ــذي لا يرتق ــيم أي ال ــر الجس غي

ولية الجزائية، وإنما اقتصـر علـى إنقـاص الإدراك أو الإرادة وتبعـ� لـذلك تـنقص المسـؤ

 .)١("الجزائية

ـــم يعـــالج مســـألة  ـــث نصـــت ولكـــن المشـــرع الأردني ل ـــون حي إجـــرام نصـــف الجن

ون أو العاهـة العقليـة سـوى نقـص أما إذا لم يترتب على الجنـ ") على أنه ٦٠/٢( المادة

 ."ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخفف� أو

يز الأردنية لم تعـترف في إحـدى قراراتهـا بتـدني مسـتو وتطبيق� لذلك فإن محكمة التمي

إن المسـؤولية  "الذكاء (الضعف العقلي) كمانع من موانع المسؤولية الجزائية/ فقصت 

لا تنفي بتدني مستوى الذكاء فحسب وإنما ينفي المرض العقلـي المسـؤولية الجزائيـة إذا 

 .)٢("جعل المصاب عاجزاً عن إدراكه كنه أفعاله

ق فإننا نعزو صمت المشرع الأردني في إقـرار حالـة الضـعف العقلـي المـؤدي ومما سب

                                                        

 .٥٩٤) د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص ١(

 .١٠٤٧، ص١٩٧٨ابة المحامين، سنة ، مجلة نق٨٥/٧٨) تمييز جزاء رقم ٢(
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ــة  إلــى نقــص الــوعي والإدراك فقــط، وذلــك لأخــذه صــراحة بعــدم الارتكــان إلــى نظري

الظروف المخففة في هذا المجال، إذ نرى أن يتولى المشرع معالجتها مع شرط واحد هو 

مصـدره سـواء أكـان ناجمـ� عـن أن يؤدي الضعف أو الشـذوذ العقلـي بغـض النظـر عـن 

الأفعال والامتناعات، أي على نقص في قوة الـوعي والاختيـار، ومـن الطبيعـي أن تـنقص 

 .)١(عقوبته بمقدار انتقاص مسؤوليته

 ثالث�: معاصرة فقد الإدراك لوقت ارتكاب الجريمة:

لقــد حــرص المشــرع الأردني علــى بيــان هــذا الشــرط، والــدليل علــى ذلــك نــص عليــه 

لمــتهم أنــه كــان فاقــداً لإدراكــه ) مــن قــانون العقوبــات الأردني، فــإذا أثبــت ا٩٢( ةلمــادا

إرادته وقت ارتكابه الجريمة امتنعت مسؤوليته الجزائية حتى ولو عاد إلى رشـده بعـد  أو

وقوع الجريمة، كما تقوم المسؤولية الجزائية للمتهم طالمـا أنـه وقـت ارتكـاب الجريمـة 

رادة كما لو كان مصاب� بجنـون متقطـع وارتكـب الفعـل خـلال كان متمتع� بالإدراك والإ

 .)٢(فترة من فترات إفاقته 

                                                        

  .٥٩٥-٥٩٤) د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص ١(

 .٤٠٤) أبو خطوة، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢(
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  الخـاتمـة
يظهر لنا مـن خـلال هـذه الدراسـة، أن المشـرع الأردني اعتـد بوجـوب تـوافر عنصـري 

وأن ، المسؤولية الجزائية وهما: الوعي والإرادة، حتـى يُسـأل الفاعـل عـن فعلـه المُجَـرّم

ع الأ ردني خــرج عــن الأحكــام العامّــة في أســس المســؤولية الجزائيــة تماشــي� مــع المُشَــرِّ

السياسة الجنائية، على الرغم من أن الأثـر البيولـوجي علـى جسـم الإنسـان واحـد سـواء 

 أكان تناول المادة المُسكرِة أو تعاطي المادة المُخَدِرة بإكراه أو برضا، بعلم أو بغير علم.

ردني الاعتداد بحالات موانع المسـؤولية الجزائيـة، وفقـ� الأمر الذي حدا بالمشرع الأ

) من قانون العقوبات الأردني، والتي لا ٩٣لشروط محددة نص عليها المشرع في المادة (

بد من توافرها للاعتداد بهـذه الحالـة كمـانع للمسـؤولية الجزائيـة، وبالتـالي ترتيـب الأثـر 

 ه.القانوني لقيامها بعدم معاقبة الفاعل عن جرم

إن موانع المسؤولية ما هـي إلا أسـباب وعـوارض تترتـب نتيجـة فقـدان الجـاني لأحـد 

عناصر المسؤولية المتمثلة في الوعي أو الإرادة أو كليهما مع�، الذي يترتب عليـه فقـدان 

الأهلية لتحمل المسؤولية الجزائية، وأما امتنـاع إيقـاع العقوبـة علـى مـن تـوفر لديـه أحـد 

إلا أثـر يترتـب علـى امتنـاع أو نفـي المسـؤولية، وكـذلك فإنـه في حـال  هذه الموانع ما هو

توفر مانع من موانع العقاب فإن ذلك لا يؤثر على توافر أركان وعناصـر الجريمـة وعلـى 

عناصر المسؤولية الجزائية فكل منهما كاملة ومستوفية لكافـة عناصـرها، وينحصـر فقـط 

 قاء على كافة عناصر وأركان الجريمة.أثر هذا العذر بالإعفاء من العقاب مع الإب

خـذ بعـين الاعتبـار عنـد تقسـيم وتبويـب التشـريع، ومن هنا فيرى الباحـث ضـرورة الأ

الانسجام ما بين المسمى والمضمون، وذلك بفصل موانـع العقـاب في قسـمٍ خـاص عـن 

موانع المسؤولية، وكذلك استخدام مصطلح (لا مسؤولية) في النصوص الخاصة بموانع 
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 اسـتخدام مـن بـدلاً  الأردني العقوبـات قـانون مـن) ٩٣ – ٩٢ؤولية كنص المادتين (المس

 موانـع مـن مانع لقيام القانوني الأثر أن حيث ،)العقاب من يُعفى( أو) عقاب لا( مصطلح

) ٩٣( المـادة نـص في الـوارد الغيبوبـة مصـطلح اسـتبدال وكذلك انتفاءها، هو المسؤولية

فاقـد الـوعي أو الإرادة)؛ كونهـا أكثـر دقـةً في الدلالـة علـى ارة (بعبـ العقوبـات، قـانون من

ــة السُــكر  ع، ووضــع نصــوص تشــريعية صــريحة تــنظم حال ــرِّ ــة التــي قصــدها المُشَ الحال

الاختياري وتحديد أثره على المسؤولية الجزائية، درءاً لأي لبس أو غموض أو خلافات 

سُـكر والتَخَـدِير الاختيـاري فقهية. وكـذلك الـنص صـراحةً علـى الأثـر القـانوني لحالـة ال

المؤدي إلى فقدان جزئي للوعي والإرادة في المسـؤولية الجزائيـة وبالتـالي إلـى اعتبارهـا 

 كمانع من موانع المسؤولية الجزائية.
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  المصادر والمراجع 

، مطـابع البيـان التجاريـة، ٢ربيع محمد، شرح قـانون العقوبـات (القسـم العـام)، ط -١

 .٥٥٣، ص٢٠٠٤دبي، 

هوجي، علي عبد القادر، شرح قانون العقوبات: القسم العام، دراسة مقارنـة، د. الق -٢

 ٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

كامــل الســعيد، شــرح الأحكــام العامــة في قــانون العقوبــات، دراســة مقارنــة، الــدار  -٣

 .٢٠٠٢العلمية الدولية، عمان، 

ــام، ط -٤ ــانون العقوبــات القســم الع ار الثقافــة للنشــر ، د٤د. محمــد نجــم، شــرح ق

 .٢٠٠٠والتوزيع، عمان، 

ــة،  -٥ ــة العربي ــائي، دار النهض ــد الجن ــة للقص ــة العام ــني، النظري ــب حس ــود نجي محم

 .١٩٧٨القاهرة، 

، دار ٢، ج٢د. مصطفى العـوجي، القـانون الجنـائي العـام: المسـؤولية الجنائيـة، ط -٦

 .١٩٩٢نوفل، بيروت، 

العقوبات: دراسة مقارنة، دون دار د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون  -٧

 .١٩٩٨نشر، دون مكان نشر، 

د. محمد كامل مرسي باشا و د. السعيد مصـطفى السـعيد، شـرح قـانون العقوبـات  -٨

 .١٩٤٦، مطبعة مصر، القاهرة، ١، ج٣المصري الجديد، ط

د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات: القسم العـام، دراسـة مقارنـة،  -٩

 .٢٠٠٢الحلبي الحقوقية، بيروت، منشورات 

د. ســمير عاليــة، شــرح قــانون العقوبــات: القســم العــام، مجــد المؤسســة الجامعيــة  -١٠

 .٢٠٠٢للدراسات، بيروت، 
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د. محمد نجم، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  -١١

 .٢٠٠٥عمان، 

لمصري، دار النهضة العربية، د. أحمد فتحي السرور، الوسيط في قانون العقوبات ا -١٢

 .١٩٩٤القاهرة، 

، دار النهضـة ٦د. محمود نجيب حسني، شرح قـانون العقوبـات: القسـم العـام، ط -١٣

 .١٩٨٩العربية، القاهرة، 

ــؤاد الأول،  -١٤ ــة ف ــة جامع ــة، مطبع ــي، في المســؤولية الجنائي ــطفى القلل د. محمــد مص

 .١٩٤٨القاهرة، 

دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، محمــد نجــم، قــانون العقوبــات القســم العــام،  -١٥

٢٠٠٠. 

أحمد أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقـانون العقوبـات، مطـابع البيـان التجاريـة،  -١٦

 .١٩٨٩دبي، 

نظام المجالي، شرح قانون العقوبات (القسم العـام)، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  -١٧

 .٢٠٠٥عمان، 

ـكر وأثـره ") ١٩٩٧ابتسام محمـود العسـاف، ( -١٨ رسـالة  "في المسـؤولية الجنائيـةالسُّ

 ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.

) ٣٧٤، المنشور على الصفحة (١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات وتعديلاته رقم ( -١٩

 .١١/٥/١٩٦١) بتاريخ ١٤٨٧من عدد الجريدة الرسمية رقم (

، ٥٥٥، المنشور علـى الصـفحة ١٩٦٨) لسنة ٢٤قانون الأحداث وتعديلاته رقم ( -٢٠

. الـذي ألغـى المـادة ١٦/٤/١٩٦٨بتـاريخ  ٢٠٨٩دد الجريدة الرسمية رقـم من ع

 ) من قانون العقوبات وأحل محلها نص خاص في قانون الأحداث.٩٤(



   ٢/٢الرابع الجزء  –العدد الرابع والثلاثون 

٧٠٠ 

ــة  -٢١ ــة، المؤسس ــة مقارن ــام، دراس ــم الع ــات، القس ــانون العقوب ــرح ق ــة، ش ــمير عالي س

 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان.

انـع المسـؤولية الجنائيـة، معهـد البحـوث والدراسـات د. عبد السلام التـونجي، مو -٢٢

 .١٩٧١العربية، القاهرة، 

، "صغر السن وأثره في المسـؤولية الجزائيـة") ٢٠٠٥صلاح علي عواد العبيسات ( -٢٣

 المعهد القضائي الأردني، عمان.

 .١٩٩٨مجلة نقابة المحامين  ٤٩٧/٩٧تمييز جزاء رقم  -٢٤

 .١٠٤٧، ص١٩٧٨مين، سنة ، مجلة نقابة المحا٨٥/٧٨تمييز جزاء رقم  -٢٥

، ٢٥/٧/٢٠٠٦، هيئــة خماســية، الصــادر بتــاريخ ٦٧٨/٢٠٠٦تمييــز جــزاء رقــم  -٢٦

 منشورات عدالة. 

، ٢٩/١١/١٩٧٩، هيئـة خماسـية، الصـادر بتـاريخ ١٦٣/١٩٧٩تمييز جزاء رقـم  -٢٧

 منشورات عدالة.

، ٢٢/٨/٢٠٠٤، هيئــة خماســية، الصــادر بتــاريخ ٩٥٧/٢٠٠٤تمييــز جــزاء رقــم  -٢٨

 .منشورات عدالة

ــة،  -٢٩ ــات الجامعي ــام، دار المطبوع ــم الع ــات: القس ــانون العقوب ــوض، ق ــد ع د. محم

 .١٩٨٠الإسكندرية، 

، ٢٤/٦/١٩٨٥، هيئــة خماســية، الصــادر بتــاريخ ١٤٥/١٩٨٥تمييــز جــزاء رقــم  -٣٠

ــة خماســية، ٦٧٨/٢٠٠٦منشــورات مركــز عدالــة. وانظــر تمييــز جــزاء رقــم  ، هيئ

 .، منشورات مركز عدالة٢٥/٧/٢٠٠٦الصادر بتاريخ 

د. محمد الحلبي، مراجعة د. أكرم الفايز، شرح قانون العقوبات: القسم العـام، دار  -٣١

 .٢٠٠٨الثقافة، عمان، 
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ــة، ج -٣٢ ــك، الموســوعة الجنائي ــد المل ــدي عب ــروت، ١جن ــع، بي ــم للجمي ــة العل ، مكتب

٢٠٠٥. 

، المنشـور ١٩٦١) لسـنة ١٩قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة وتعديلاتـه رقـم ( -٣٣

) بتــــاريخ ١٥٣٩مــــن عــــدد الجريــــدة الرســــمية رقــــم () ٣١١علــــى الصــــفحة (

١٦/٣/١٩٦١. 


